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  البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد الليبي  
  عيسى حمد محمد الفارسي .  د(*)                                                    

  سليمان سالم الشحومي .  أ (**)1                                                     
  مقدمة 

إن فشل مسارات التنمية الموجهة نحـو الـداخل والتـي ارتكـزت علـى               
 ـ الخ قماية وتـضيي  إستراتيجية إحلال الواردات ، وما تطلب ذلك من ح         اق علـى   ن

الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره نهباً للثروات الوطنية ، والاعتماد علـى رأس            
المال المحلي لتمويل المشاريع الاقتصادية اللازمة للنمو والتنمية ، وما رافق ذلـك             
من زيادة في الإنفاق العام ، وتفشي ظاهرتي البطالة والتضخم ، وتشغيل المـوارد              

مـن  % 40لية دون الكفاءة المطلوبة وبمعدلات لا تتجاوز في أقصى الأحوال           المح
  .طاقتها الإنتاجية وبتكنولوجيا متقادمة 

إضافة إلى استمرار الاعتماد على قطاع النفط دون القـدرة علـى تنويـع              
مصادر الدخل ، مما جعل نمو الاقتصاد وتطوره مرتبطاً بالظروف الاقتصادية التي            

ط العالمي ، هذا الوضع الداخلي ترافق بوضع تميز باتجـاه معظـم             تسود سوق النف  
الدول النامية نحو تحرير اقتصادها والانفتاح على العالم الخارجي سواء في مجـال             
التجارة الخارجية أم في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر أو حركة رؤوس الأموال            

ستثمار الأجنبـي المباشـر ،      ، وقد أولت العديد من الدول النامية أهمية خاصة للا         
وأضحت ترى فيه مصدراً لتمويل مشاريعها الاقتصادية ، وجالباً للتكنولوجيا الحديثة  
وناقلاً للمعرفة والتدريب ، ونمو في الصادرات ، كما يتيح لها النفاذ إلى الأسـواق               

لم تشذ  العالمية ، لذا سعت بوسائل متعددة لجذبه بما فيها تعديل قوانين الاستثمار ، و             
 – إضافة إلى تحرير اقتصادها      – تليبيا عن القاعدة ، فقد عمدت في فترة التسعينيا        

إلى تغيير نظرتها للاستثمار الأجنبي ، وعملت قدر الإمكان على جذبه بما تقدمـه              
خارج قطاع ( من حوافز وتسهيلات بغية تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى 

                                                 
  . ليبيا –جامعة قار یونس ، بنغازي – أستاذ الاقتصاد المشارك ، آلية الاقتصاد *

ستثمار باللجنة جامعة عمر المختار ، ومدیر عام الإدارة العامة للدراسات الاقتصادیة والا–عضو هيئة التدریس ، آلية الاقتصاد * * 
 .  الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار 



 3

ة النمو وخلق فرص عمل جديدة من خلال بعث قطـاع           وبما يؤدي إلى زياد   ) النفط  
الخدمات من سياحة ونقل ومصارف وخدمات الأعمال ، وقطاع الصناعة وهو مـا             

لها للاندماج في الاقتصاد العالمي والتكيف مع الوضع الجديد الذي سينتج عنـه             هيؤ
 الآن فما   الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة العالمية ، إلا أنها لم توفق في ذلك حتى            

السبب في ذلك علماً بأن فرص الاستثمار في ليبيا متاحة في مختلـف القطاعـات               
الاقتصادية ، فالاقتصاد الليبي مستورد للغذاء وتابع للخارج فيمـا يتعلـق بالـسلع              

للتكنولوجيـا   ،   الوسيطة اللازمة للإنتاج دون الحديث عن وسائل الإنتاج الحاملـة         
يدي العاملة ، كل ذلك يسمح بالقول أن هناك الكثيـر           الأتوفرالمتقدمة ، إضافة إلى     

ومـن  ،  من المشاريع الاستثمارية في ليبيا ذات جدوى اقتصادية ، من هذا المنطلق             
 فإن ليبيا تعد حقلاً خصباً لم يستغل إمكانياته وعوامل إنتاجه بعـد              ، الناحية النظرية 

 حتـى يغـري ذلـك       لكن هل يكفي أن تكون هناك مشاريع استثمارية مجدية ،         .. 
المستثمر الأجنبي أم أن الأمر يتعدى ذلك ويستدعي توفير مناج اسـتثماري ملائـم              

   ؟لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
  :وبناءاً على ذلك تنقسم هذه الورقة على النحو التالي 

  . المفهوم والأهمية : الاستثمار الأجنبي المباشر : أولاً 
   .ار الأجنبي المباشرالاستثم) 1
   .مباشرالالاستثمار الأجنبي غير ) 2

  .مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر والانتقادات الموجة إليه : ثانياً 
  .واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الليبي : ثالثاً 

  .التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ) 1
  .في للاستثمارات الأجنبية المباشرة التوزيع الجغرا) 2

  . بعض المؤشرات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر: رابعاً 
  .مؤشر أداء الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ) 1
  .مؤشر إمكانات الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ) 2
  .لمباشرة في الاقتصاد الليبيية االعوائق التي تواجه الاستثمارات الأجنب: خامساً 
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  .الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا : سادساً 
 نحو إطار ملائم لتطوير والاستفادة من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر           : سابعاً  

  . إلى الاقتصاد الليبي 
لمباشر في  مقومات نجاح سياسات واستراتيجيات دعم الاستثمار الأجنبي ا       : ثامناً  
  .ليبيا 

  .الخاتمة والتوصيات : تاسعاً 
  المفهوم والأهمية :  الاستثمار الأجنبي المباشر :أولاً

  

  )Foreign Direct Investment (الاستثمار الأجنبي المباشر) 1
إن للاستثمار الأجنبي أشكالاً متعددة منهـا الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر               

عبر النوع الأول من الاستثمار عن انتقال        حيث يُ   ، والاستثمار الأجنبي غير المباشر   
رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الخارج بشكل مباشر للعمـل فـي صـورة              
وحدات صناعية أو تمويلية أو إنشائية أو زراعية أو خدمية ، ويمثل حافز الـربح               

    .)1(المحرك الرئيسي لهذا النوع من الاستثمارات 
د يأخذ شكل إقامة شركة أو إعادة شراء كلي أو جزئي           فالاستثمار الأجنبي ق  

لشركة قائمة في دولة أجنبية ، سواء أكانت الشركة تمثل فروعاً للإنتاج أم للتسويق              
موزعة أنشطتها على عـدد      أم للبيع أم لأي نوع من النشاط الإنتاجي أو الخدمي ،          

لنقـد الـدولي    من الدول الأجنبية ، وترى بعض المنظمات الدولية مثل صـندوق ا           
)IMF (     ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)OECD (     أنه لكي يكون الاسـتثمار

-25الأجنبي مباشراً يجب أن يسيطر المستثمر الأجنبي على نسبة تتـراوح بـين              
   .)2(من كامل أسهم المشروع % 50

فيعرف ) UNCTAD) (اليونكتاد  ( أما تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية       
تثمار الأجنبي المباشر بأنه الاستثمار الذي يشمل على علاقة طويلة الأجـل ،              الاس

ويعكس مصلحة مستديمة ورقابة بواسطة مستثمر في مشروع مقيم فـي اقتـصاد             
    .)3(ينتمي لدولة غير دولة المستثمر الأصلية 

  )Foreign Indirect Investment (الاستثمار الأجنبي غير المباشر ) 2
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ة كالأسهم والسندات ، ويهدف     ار الذي يتم في الأوراق المالي     ستثميقصد به الا  
إلى تحقيق معدل عائد معين دون الحق في ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة 
في إدارة المشروع ، وعليه لا يكون المستثمر الأجنبي مالكاً لكـل أو جـزء مـن                 

   .)4(المشروع الاستثماري 
  

  

   الأجنبي المباشر والانتقادات الموجه إليه مزايا الاستثمار: ثانياً 
تهدف الجهود المشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاستفادة مـن           
التكنولوجيا والمعرفة الفنية والإدارية التي تصاحب تدفق هـذا الاسـتثمار ، إذ أن              

دم توافر  بعض الدول قد تتوافر لديها الأموال اللازمة لإقامة المشروعات ، إلا أن ع            
 أهم مزايا الاستثمار    زالتقنية الحديثة يحول دون تنفيذ تلك المشروعات ، ويمكن إيجا         

  : )5(الأجنبي المباشر والانتقادات الموجهة إليه في الأتي 
 ـالة المحلية التي تتاح لها فرص العمـل بف        ــ تدريب العم  - روع الـشركات   ــ

خدام أحدث أساليب العمـل     يثة باست الأجنبية ، واكتسابها المهارات التكنولوجية الحد     
 ويقوم العاملون بهذه الفروع بنقل واستخدام مهاراتهم ومعرفتهم العلميـة           والتدريب

  . والفنية والإدارية إلى الشركات المحلية عندما يلتحقون بالعمل بها 
ويؤخذ على ذلك أنه في بعض الحالات لا يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر            

 مجال اكتساب العمالة المحلية المهارات التكنولوجية الحديثـة ،      إلى دور ملحوظ في   
بسبب ضآلة فرص العمل التي تنتجها تلـك الاسـتثمارات لاسـتخدامها أسـاليب              

  . تكنولوجية كثيفة رأس المال 
قيام فروع الشركات متعددة الجنسية بتوفير احتياجات الـشركات المحليـة مـن           -

ية بشروط ميسرة في السوق المحلي ممـا يتـيح          الآلات والمعدات والمساعدات الفن   
للشركات المحلية فرصة إنتاج السلع بالمواصفات العالمية ، وبالتالي القـدرة علـى             

   .تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية
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 ويؤخذ على ذلك أن مثل تلك الآلات والمعدات والأساليب الإنتاجية تتميـز            
اسب مع ظروف البلد المضيف ذات الوفرة النسبية        بالكثافة الرأسمالية والتي قد لا تتن     

في العمالة غير الماهرة ، وعدم تطويع مثل هذه التكنولوجيا لتتناسـب والظـروف              
  .الاقتصادية والاجتماعية للبلد المضيف إلا في حالات نادرة

قيام المنافسة بين فروع الشركات متعددة الجنسية والشركات المحلية ، مما يدفع             -
يرة نحو محاولة الحصول على أحدث النظم الفنية والإداريـة وتطويعهـا            تلك الأخ 

وتطويرها ، وتزداد قدرة الشركات المحلية على اكتساب النظم الحديثة مع تطـوير             
قدرتها الفنية والتكنولوجية والبشرية ، إلا أنه من الناحية الأخرى قد تعمل الشركات             

ية التي تشكل منافساً لها فـي الـسوق         الأجنبية على الاستيلاء على الشركات المحل     
  . المحلي ، وحدوث أوضاع احتكارية للشركات المتعددة الجنسية 

إضافة الاستثمارات الأجنبية إلى التكوين الرأسمالي لاقتـصاد البلـد المـضيف             -
وتعويض نقص المدخرات نتيجة التدفق المتجدد لتلك الاستثمارات أو إعادة استثمار           

مكانية أن تسهم تلك الاستثمارات فـي عـلاج الخلـل الهيكلـي         عوائدها ، وهناك إ   
لاقتصاد الدولة المضيفة ، إذا ما تدفقت نحو القطاع الصناعي ومشروعات البنيـة             

  .الأساسية اللازمة لقيام اقتصاد حديث 
ولكن قد لا توجه الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية بشكل يسهم           

مستخدمة في ذلك التكنولوجيا الحديثة ، مما يؤدي إلى قيام          في علاج الخلل الهيكلي     
اقتصاد مزدوج في تلك الدولة ، حيث يصبح اقتصاد الدولة المضيفة يتكـون مـن               
قطاعين ، أحداهما متقدم نسبياً من الناحية التكنولوجية وتمثلـه فـروع الـشركات              

 ، ويضاف إلى    الأجنبية والأخرى متخلف تكنولوجيا ويحتوي على الشركات المحلية       
ذلك أن استثمارات هذه الشركات قد توجه نحو الصناعات الاستخراجية من أجـل             
استغلال الموارد الطبيعية للبلد المضيف دون تصنيع تلك الموارد في تلـك البلـد ،               

  . وبالتالي محدودية المساهمة في تطوير قطاع الصناعة التحويلية 
، فقد تكون الآثار الدولية أو المباشـرة        دعم ميزان المدفوعات بالدولة المضيفة       -

للاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات الدولة المضيفة إيجابية ، وذلـك            
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، ) حساب العمليات الرأسـمالية     ( نظراً لزيادة حصيلة تلك الدولة من النقد الأجنبي         
فة إمكانيـات   وهذا بالإضافة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتيح للدولة المـضي          

أكبر لغزو أسواق التصدير وزيادة حصيلة صادراتها ، إلا أن تلـك الآثـار علـى                
ميزان المدفوعات في المدى المتوسط غالباً ما تكون سلبية وذلك نظـراً للأسـباب              

  : التالية 
ن الآثار الايجابية على ميزان المدفوعات والمصاحبة لتدفق الاستثمار الأجنبي          إ -أ

  .قلب بعد فترة إلى آثار سلبية  أن تنثلا تلب
زيـادة فـي واردات الدولـة        إلى   حيث أن الاستثمار الأجنبي سوف يؤدي     

المضيفة من السلع الوسيطة والخدمات ، كما أن الشركات متعددة الجنسيات سـوف             
تبدأ في تحويل أرباحها إلى الخارج ، هذا بالإضافة إلى دفع الفوائد عـن التمويـل                

 ـ، ات من البنوك في الخارج  ــالوارد لتلك الشرك   راءات الاختـراع  ودفع مقابل ب
هذا علاوة على تحويل جزء من مرتبات العاملين الأجانب في هذه           والمعونة الفنية ،    

  . المشروعات للخارج 
بالرغم من إمكانية زيادة صادرات الدولة المضيفة من خلال نـشاط الـشركات             -ب

 بالأسواق الدولية ، فإن هناك ممارسات       متعددة الجنسيات وشبكة اتصالاتها الواسعة    
من جانب تلك الشركات تحد من أهمية هذه الإمكانية ، ومن هذه الممارسات قيـام               
الشركة ذاتها بالحد من صادرات فروعها بالدولة المضيفة حيث أن الفرع كثيراً ما             
يحظر عليه منافسة الشركة الأم في الأسواق العالمية ، أو ربمـا لا يـسمح لتلـك                 

يديـة  يالـشروط التق  ( الفروع بالتصدير إلا لأسـواق معينـة وفقـاً لمـا يـسمى              
Restrictive Clauses (   ولقد شكلت تلك الممارسات اتجاها ملحوظاً مـن جانـب

الشركات متعددة الجنسية ، لبعض الاعتبارات مثل رغبة الشركة الأم فـي حمايـة              
لأم لتنظيم العائـد علـى      أسواقها أو أسواق بعض فروعها ، كما قد تسعى الشركة ا          

التكنولوجيا والمعرفة الفنية التي تمتلكها ، حيث أن الحد من إمكانية بعض الفـروع              
للوصول إلى أسواق معينة يهيئ فرصة مناسبة لقيام فروع أخرى تشتري المعرفـة             

  .  الفنية ويغطي إنتاجها تلك الأسواق 
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مـدفوعات الدولـة    اك المزيد من الضغوط قد تقع على ميـزان          ــكما أن هن  -ج
المضيفة ، وذلك نتيجة سياسة تسعير الصادرات والواردات التي تتبعها الـشركات            
متعددة الجنسية خاصة في حالة التكامل الرأسمالي مع عدد من فروعها ، حيـث أن             
الشركة الأم قد تغالي في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها لبعض فروعها ، كما              

 إلى تسعير الصادرات من السلع والخـدمات مـن بعـض            أن الشركة الأم قد تلجأ    
فروعها بأقل من قيمتها الحقيقية ، وقد يكون الدافع وراء إتباع هذه الـسياسة فـي                

ة متعددة الجنسية نقل عـبء      ـــتسعير الواردات والصادرات هو محاولة الشرك     
رى ذات معدلات أقل ـة إلى أخــالضرائب من دولة ذات معدلات ضرائب مرتفع    

 أو قد تلجأ لذلك كوسيلة مستترة لنقل الأرباح من دولة تفرض قيوداً مشددة علـى                ،
  . تحويل الأرباح ورأس المال إلى دولة أخرى ذات قيود أقل تشدداً في هذا المجال 
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  واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الليبي : ثالثاً 
  :لمباشرة التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية ا) 1

لا يزال الاقتصاد الليبي يعاني من تدني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة           
الواردة إليه مقارنة ببعض الاقتصاديات النامية ، كما أن تدفقات هذه الاسـتثمارات             
مازالت تتسم بالتذبذب من سنة إلى أخرى ، وأن هيكل هذه الاستثمارات لا يـزال               

جداً كـالنفط الـذي يعتبـر أكبـر قطـاع جـاذب       محصوراً في قطاعات محدودة  
   .)6(للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
توزيع الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة علـى        ) 1(حيث يبين الجدول رقم     

 مليون دينار   189.150القطاعات الاقتصادية المختلفة ، فقد بلغت هذه الاستثمارات         
 ، ثم عـادت     2002ار عام   ون دين ــــ ملي 121.323 ،تراجعت إلى    2000عام  

 ، إذ بلغ معدل النمو السنوي لهـا         2005 مليون دينار عام     521.333وارتفعت إلى   
 ، أما فيما يتعلق بتوزيع هـذه الاسـتثمارات          2005-2000خلال الفترة   % 143.9

  :على القطاعات الاقتصادية غير النفطية فيمكن الأتي 
ث اجتذابه للاستثمارات الأجنبيـة     يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الأولى من حي        -

ون دينار أي ما نسبته     ـــ ملي 65المباشرة ، فقد وصلت الاستثمارات الواردة إليه        
 ، ارتفعـت إلـى      2000من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عـام        % 34.4

 399.136 ، وأخيـراً بلغـت       2002عام  % 60.7 مليون دينار أو معادل      73.636
  ) .              1( ، الجدول رقم 2005ام ــع% 76.6أو ما نسبته ون دينار ــــملي
أما قطاع السياحة فيأتي في المرتبة الثانية ، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبيـة               -

من إجمـالي   % 65.6 مليون دينار ، أي ما نسبته        124.150المباشرة الواردة إليه    
 ـ ملي 112.498ت إلى    ، تراجع  2000الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام      ون ـــ

  ) . 1( ، الجدول رقم 2003عام % 60.3دينار ، أي ما نسبته 
يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثالثة من حيث اجتذابه للاسـتثمارات الأجنبيـة              -

 مليون دينار أي مـا نـسبته        29.636المباشرة ، فقد وصلت هذه الاستمارات إلى        
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عام % 12.6 مليون دينار أو ما نسبته 65.600 ، ارتفعت إلى 2002عام %  24.4
    .)1( ، الجدول رقم 2005

 مليـون   17.401وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات إلى          -
من إجمالي الاستثمارات الأجنبيـة ، ارتفعـت إلـى          % 14.4دينار ، أي ما نسبته      

  ).1(رقم  ، الجدول 2005ــام ع% 9.9 مليون دينار أو ما نسبته 51.872
 65أما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة فقد وصلت إلـى              -

 ، وارتفعت إلى    2002من إجمالي الاستثمارات عام     % 0.5ألف دينار أي ما نسبته      
  .) 1( ، الجدول رقم 2005عام % 0.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.725

مباشرة الواردة إلى القطاعـات     ونخلص إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية ال      
الاقتصادية المختلفة لا تزال ضعيفة ، وهذه مسألة تتصل بالبيئة الاستثمارية المكبلة            
بأعباء التنظيمات الإدارية والبيروقراطية ، فالخصخصة تسير ببطء ، ونوعية البنية           

 الكثيـر   التحتية غير مناسبة بما فيه الكفاية ، كما لا يزال السوق المالي بحاجة إلى             
  .  من التطوير 



  )1(جدول رقم 
  تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى بعض القطاعات الاقتصادية 

2000-2005  
  )مليون دينار (                                                                                                               

  

  الخدمات   الثروة البحریة   الصحة   السياحة   الزراعة   الصناعة    القطاع
  الإجمالي   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   السنة 

2000  65.000 34.4 -    124.150 65.6-    -    -    189.150 
2001  14.763 100.0-    -    -    -    -    14.763 
2002  73.636 60.7 0.650 0.5-    29.636 24.4-    17.401 14.4 121.323 
2003  33.979 18.2 -    112.498 60.330.175 16.26.500 3.5 3.557 1.8 186.709 
2004  155.04783.4 4.960 2.7-    10.556 5.7 -    15.190 8.2 185.753 
2005  399.13676.6 4.725 0.9-    65.600 12.6-    51.872 9.9 521.333 

  

الإشارة بأن المشروعات التي أخذت في الاعتبار هي المشروعات تحت التأسيس وتحت التنفيذ وتحت التشغيل كذلك أن هذه الاستثمارات لا يدخل فيها الاستثمارات الأجنبية                        تجدد  * 
  .في قطاع النفط لعدم توفر بيانات عن هذه الاستثمارات من مصادر رسمية 

  .  2005-2000ارير السنوية للفترة هيئة تشجيع الاستثمار ، التق: المصدر 



   التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة) 2
 4729.618بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلـى ليبيـا           

 ذلك ما يلي     من ويتضح) 2( ، الجدول رقم     2005-2000مليون دينار خلال الفترة     
:  
 دول 9 دولـة منهـا     30ستثمار المباشر في ليبيـا      إن عدد الدول التي قامت بالا      -

  . عربية 
 ، إذ بلغ حجم اسـتثماراتها  ة تأتي بريطانيا في الترتيب الأول بين الدول المستثمر   -

من إجمالي الاستثمارات الأجنبية    % 58.3 مليون دينار ، أي ما نسبته        2757.729
  )2( ، الجدول رقم 2005-2000المباشرة خلال الفترة 

دولة موريشوس فتأتي في الترتيب الثاني ، إذ وصـل حجـم اسـتثماراتها              أما   -
من إجمالي الاستثمارات الأجنبية    % 13.74 مليون دينار ، أي ما نسبته        650.000

  . المباشرة خلال الفترة المشار إليها 
تأتي دولة الإمارات في الترتيب الثالث على مستوى الدول المستثمر في ليبيـا ،               -

ي بالترتيب الأول بين الدول العربيـة إذ بلـغ حجـم اسـتثماراتها              في حين تحض  
من إجمالي الاسـتثمارات الأجنبيـة      % 6.5دينار ، أي ما نسبته       مليون   311.461

  . خلال الفترة المشار إليها 
أما دولة الجزائر فتأتي في الترتيب الرابع بين الدول المستثمر في ليبيا ، وتـأتي             -

 260.427 الدول العربية ، حيث وصل حجـم اسـتثماراتها           في الترتيب الثاني بين   
من إجمالي الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة        % 5.51مليون دينار أي ما نسبته      

   . 2005-2000الواردة خلال الفترة 
 مليون دينار ، أي     843.992الي استثمارات الدول العربية في ليبيا       ــوصل إجم -

ارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال الفتـرة       من إجمالي الاستثم  % 17.8ما نسبته   
  .) 2( ، الجدول رقم 2005 -2000
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  )2(جدول رقم 
التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة حسب الدول إلى ليبيا 

  2005-2000خلال الفترة 
  )مليون دينار (

قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة   الدولة  م.ر
  الواردة 

  سبة المساهمةن
 (%) 

 0.10 4.900  السعودية   1
 0.16 7.800  البحرين  2
 6.50 311.461  الإمارات  3
 0.08 4.076  فلسطين  4
 0.40 19.088  الأردن   5
 0.14 6.582  المغرب  6
 2.24 105.976  تونس  7
 2.61 123.682  مصر   8
 5.51 260.427  الجزائر   9
 0.08 3.864  البوسنة   10
 0.14 6.662  الصين  11
 0.27 13.064  ألمانيا  12
 0.05 2.232  النمسا  13
 0.03 1.424  اليونان  14
 1.07 50.585  أمريكيا  15
 0.09 4.297  بلجيكا  16
 0.09 4.286  تركيا  17
 0.21  9.945  روسيا البيضاء  18
 0.01 0.629  سلوفاكيا   19
 0.48 22.541  سويسرا  20
 0.32 14.955  فرنسا  21
 0.92  43.358  قبرص   22
 0.05 2.499  كندا  23
 0.41 19.500  كوريا  24
 3.60 170.530  مالطا  25
 13.74 650.000  موريشوس  26
 0.08 3.712  هولندا  27
 0.14 6.773  اسبانيا  28
 58.30 2,757.729  بريطانيا  29
  2.05 97.041  ايطاليا   30

  4,729.618  الإجمالي 
  :المصدر 

   .2005-2000التقرير السنوية للفترة هيئة تشجيع الاستثمار ، 
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ويلاحظ من خلال التحليل السابق للاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة فـي             

 –القطاعات الاقتصادية المختلفة ، أن هذه الاستثمارات دون مـستوى الطموحـات    
 الأجنبية المباشرة كانت في قطاع الـنفط والغـاز ، حيـث             توأن أغلب الاستثمارا  

وحاجـة   – يسمح باستعمال الموارد المحلية في استثمارات أخـرى          الاستثمار فيها 
الاقتصاد الليبي هي الاستثمار والشراكة في القطاعات الأخرى التي تتجدد مواردها           
، وتسمح بانطلاق العملية الإنتاجية في كل القطاعات ، ويمكن إرجاع تدني مستوى             

 إلى مجموعة من العوامـل      الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية     
  :أهمها ما يلي 

عدم وجود سوق منافسة ، فالاقتصاد الليبي لم يصل بعد إلى مستوى الإصلاحات             -
المطلوبة ، وهذا يعد نسبياً مقبولاً نظراً لما مرت به ليبيا من حصار اقتصادي خلال          

  .الأزمات التي مر بها الاقتصاد الليبي  
 المباشرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة القطـاع         كما أن الاستثمارات الأجنبية    -

الخاص على المساهمة في العملية الإنتاجية ، وهذا القطاع لـم يـصل بعـد إلـى                 
المستوى المطلوب ، فمعظم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية نفذت بواسـطة           

% 88ماراتذا القطاع من إجمالي الاستث    القطاع العام ، فقد بلغت نسبة استثمارات ه       
 ،  )7( 1997-1970خلال الفترة   %12مشاركة القطاع الخاص عن     ، بينما لم تزيد     

إضافة إلى ذلك نقص التجربة والخبرة في هذا القطاع جعلته لا يـساهم كمـا هـو                 
مطلوب منه ، فالقطاع الخاص في الكثير من الدول يعول عليه كثيراً فـي جـذب                

  .ه الخاصة مع المستثمرين الأجانب الاستثمارات الأجنبية بفضل خبرته وعلاقت
إضافة إلى ما ذكر سابقاً ، فإن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يغامر إلا إذا لاحظ                 -

أن القطاع الخاص يغامر في الدولة المضيفة ، ولكن ما يلاحظ في الاقتصاد الليبي              
وديـة  أن النشاط التجاري المتعلق بالاستيراد هو الغالب ، هذا لما تحققه مـن مرد             

مرتفعة مقارنة بالنشاط الاستثماري ، كما أن التسهيلات والتلاعبات في هذا المجال            
  . تشجع الخواص على مواصلة هذا النشاط بدلاً من المغامرة في عملية الاستثمار 
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أما الجانب الأخر المهم وهو أن هناك العديد من المؤسسات الاقتصادية العامة لم              -
اء بالاستمرار أو التوقف أو الخصخصة ، وهذا محـبط   يتم الفصل في وضعيتها سو    

لا يسمح للمستثمر الأجنبي أن يقوم بالاستثمار في محيط لا يعرف كيـف سـيكون               
  .المستقبل الاقتصادي فيه 

زء السابق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الـوارد        ــاستعرض الج لقد  
قتصادية المختلفة ، ولكن هـذه      إلى ليبيا ، وتوزيع هذا الاستثمار على القطاعات الا        

التدفقات ليست معبرة عن أداء الاقتصاد في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  
، وهو ما يستدعي ضرورة التعرف على ترتيب ليبيا في مؤشري الأداء والإمكانات             

  ) .UNCTAD(اللذين تصدرها منظمة الأونكتاد 
  مار الأجنبي المباشر  بعض المؤشرات المرتبطة بالاستث:رابعاً

  

مؤشرين مهمين لمقارنـة أوضـاع      ) UNCTAD(ترصد منظمة الأونكتاد    
  : الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة الدول ، وهما 

 FDI Performance (مؤشر أداء الدولة في جذب الاستثمار الأجنبـي المباشـر  ) 1

Index(  
الفعلية من تدفقات   وهذا المؤشر يقيس الوضع القائم للدولة من حيث حصتها          

الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالمياً منسوبة إلى حصة الدولة من الناتج المحلي            
  . الإجمالي للعالم ، ويحتسب متوسط ثلاث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية 

  ) FDI Potential Index (مؤشر إمكانات الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر) 2
المؤشر يقيس قدرة الدولة المستقبلية على جذب الاسـتثمار الأجنبـي           وهذا  

مكوناً تشمل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، متوسـط          ) 13(المباشر من خلال    
دخل الفرد ، نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ، انتشار خطوط الهـاتف              

ك الطاقة للفرد ، نسبة الإنفاق      الثابت ، انتشار خطوط الهاتف النقال ، متوسط استهلا        
على البحوث والتطوير للناتج المحلي الإجمالي ، نسبة الملتحقين بالدراسات العليـا            
لإجمالي السكان ، التصنيف السيادي للدولة ، حصة الدولة من صادرات المـوارد             

 ،  الطبيعية للعالم ، نسبة استيراد قطع الغيار للأجهزة الكهربائية والسيارات للعـالم           
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نسبة صادرات الدولة من الخدمات للعالم ، وحصة الدولة من الرصـيد التراكمـي              
  .)8(للاستثمار الأجنبي الوارد للعالم 

دولة عربية منها ليبيا مـن      ) 16(وقد دخلت في مؤشري الأداء والإمكانات       
دولة على مستوى العالم ، ترتيبها وفق موقع كل منها في المؤشـرين             ) 140(أصل  

 فترة زمنية متوافرة بالمقارنة مع الفترة السابقة لها موضع بالجـدول            وحسب أحدث 
    .)3(رقم 

وقد تصدرت دولة قطر والإمارات والكويت مجموعة الدول العربيـة فـي            
مؤشر الأداء ، في حين كان ترتيب ليبيا السابع بين الدول العربية ، الجـدول رقـم       

)3(.   
ت مجموعة الدول العربية في مؤشـر       أما السودان والمغرب والبحرين فقد تصدر      

الإمكانات ، في حين كان ترتيب ليبيا العاشر بين الدول العربية كما هو موضح في               
  ) . 3(الجدول رقم 

فيما يتعلق بمؤشر أداء الدولـة فـي        ) 39(ونخلص إلى أن ترتيب ليبيا كان       
لدولة فـي   وفقاً لمؤشر إمكانات ا   ) 116(جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وترتيبها      

   .دولة على مستوى العالم) 140(جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين 
 وهذا يعني أن ليبيا تجتذب تدفقات ضئيلة نسبياً مـن الاسـتثمار الأجنبـي              
المباشر بالمقارنة بإمكاناتها ، وهو ما يعني أنها لديها إمكانات لجـذب الاسـتثمار              

  . الأجنبي المباشر لم تستغل بعد 
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  )3(قم جدول ر
  مؤشر إمكانات الدولة في جذب  ء الدولة في جذب الاستثمار      مؤشر أدا

     الاستثمار الأجنبي المباشر                الأجنبي المباشر  
- 1999  الدولة 

2001  
2000 -

2002  
- 2001  الدولة 

2003  
2000 -

2002  
  84  29  السودان  8  13  قطر 

  62  32  المغرب  17  19  الإمارات 
  72  51  البحرين   28  32  الكويت

  60  58  تونس  29  31  البحرين 
  81  67  قطر   31  28  السعودية 
  57  84  الأردن  45  41  الأردن 
  96  90  لبنان  46  39  ليبيا 

  94  91  الجزائر   53  50 سلطنة عمان 
  120  101  الإمارات   60  57  لبنان

  137  116  ليبيا   70  71  مصر 
  114  121  سوريا  71  74  تونس

  113  123  مصر  75  79  الجزائر 
  115  124  اليمن  87  85  اليمن

  130  126  سلطنة عمان  93  96  المغرب
  136  137  الكويت  100  93  سوريا
  138  138  السعودية   120  124  السودان

  :المصدر 
   . 2004المنظمة العربية لضمان الاستثمار ، مناخ الاستثمار في الدول العربية 

  

  لاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا العوائق التي تواجه ا: خامساً 
إن حجم الاستثمارات الأجنبية مازالت دون مستوى الطموحات ولا تتناسـب           
مع مقومات الاستثمار المتوافرة والطاقة الكامنة الغير مستغلة في الاقتصاد الليبي ،            
إضافة إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية رغم صغر حجمها ، فإنها تتركـز فـي               

اع النفط والغاز أما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية والتي يعول عليها كثيـراً             قط
في بناء قاعدة إنتاجية متنوعة تساهم في تنويع مـصادر الـدخل القـومي ، فـإن                 

–باستثناء بعـض المـشروعات الأساسـية         –إسهامات الاستثمارات الأجنبية فيها     
 مثل السياحة وخدمات النقل البحري      مازالت محدودة للغاية ، بل أن بعض المجالات       
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، وعلى الرغم من أنها مجالات واعدة فإن نصيبها من الاسـتثمارات الأجنبيـة لا               
  . يزال معدوماً تماماً 

ن ثم فإن الأمر يستدعي التعرف في الأسباب الموجودة لعـدم تطـابق             ـوم
 ـ    ــالواقع الفعلي للاستثم   لـك  ات المتاحـة لجـذب ت     ارات الأجنبية وبـين المقوم

وإجمالاً يمكن تحديد الأسباب التي تكمن وراء تراجـع الاسـتثمارات           الاستثمارات  
الأجنبية في الاقتصاد الليبي عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه في النقاط التالية              

 :  
  : عدم وضوح الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي -1

ستثمار الأمثل والوحيد في ليبيا     لا يزال يسيطر على المستثمر الأجنبي أن الا       
هو الاستثمار في مجال استخراج النفط الخام والغاز ، إلى الحد الذي نجد معه أنـه                
لا يوجد حاجة لأي نوع من الترويج لجذب المزيد من رؤوس الأمـوال الأجنبيـة               
للاستثمار في قطاع النفط والغاز ، لآن الشركات الأجنبية تبحث من تلقـاء نفـسها               

فوز بحصة من الاستثمار في هذا القطاع ، وعلى الرغم من الجهـود التـي               على ال 
تبذل من قبل الدولة في الإعداد والترويج لبعض الفرص الاستثمارية المتاحـة فـي             

 لا تزال هناك عدم وضوح للفرص المجدية في         ال الصناعات التحويلية ، إلا أنه     مج
 ـ        دم كفايـة التـرويج فـي هـذه         هذا المجال بالنسبة للمستثمر الأجنبي ، نظراً لع

  . المشروعات والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الصدد 
بالرغم من أهمية التركيز في الترويج على المشروعات فـي مجـال          ويلاحظ أيضاً   

الصناعات التحويلية ، إلا أن الترويج للفرص الاستثمارية فـي ليبيـا لـم تعطـي                
ة وخدمات النقل والمواني والثروة السمكية ، والتي        للمشروعات في مجالات السياح   

  . يمكن أن تكون لليبيا فيها ميزة نسبية 
  : نقص المعلومات -2

لا يمكن للمستثمر الأجنبي الإقبال على الاستثمار في بلد ما إلا إذا تـوافرت              
لديه معلومات دقيقة وموثقة عن مناخ الاستثمار في البلد المضيف ، لذا فإن الـدول               

 إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية تولي موضوع المعلومات أهمية خاصة           في
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، وتعمل على زيادة وتعدد قنواتها ، لاسيما في ظل الثورة التكنولوجيـة والعولمـة               
   . )9(التي تسود عالم اليوم 

فالمستثمر الأجنبي يهمه الحصول على معلومات دقيقة وواضحة كي يتخـذ           
من عدمها ، وعلى الرغم من أن الجهات الرسمية فـي ليبيـا             قراراته الاستثمارية   

  .تحاول توفير بعض البيانات والمعلومات ، إلا أنها تظل دون المستوى المطلوب 
وهنا تبرز الحاجة إلى بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن الفـرص الاسـتثمارية             

  .  وفروعها المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية
  :  المحليالسوق -3

ة ، فعلى الـرغم     م مليون نس  6إن حجم السوق الليبية والتي قوامها أكثر من         
 من الصعب بما كـان إقامـة بعـض          إلا أنه من ارتفاع القوة الشرائية للمستهلك ،       

بالحجم الاقتصادي  ) خاصة المشروعات الصناعية المتوسطة والثقيلة      ( المشروعات  
 في تصريف أو تسويق منتجاتها ، وإذا لـم          وق المحلية وحدها  ــاعتماداً على الس  

يكن هناك فرص أمام هذه الصناعات لتصدير منتجاتها للدول الأخرى ، فإن ذلـك              
سيشكل عقبة أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبيـة للمـساهمة فـي إقامـة هـذه               

  .الصناعات
  :العمالة  -4

مـوال   في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأ      1997لسنة  ) 5(إن القانون رقم    
 ولائحته التنفيذية ، يُلزم المـستثمر       2003لسنة  ) 7(الأجنبية والمعدل بالقانون رقم     

بتوفير فرص عمل للعمالة المحلية والعمل علـى تـدريبها وإكـسابها المهـارات              
 فقد يترتب على ذلك ارتفاع أجور  العمالة المحلية مقارنـة             .)10(والخبرات الفنية   

 المستثمر الأجنبي استجلابها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى          بالعمالة الأجنبية التي ينوي   
  .تردد المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في ليبيا 

   

  :وجود سوق للأوراق المالية متطور  -5
إن عدم وجود سوق للأوراق المالية متطور في ليبيا يعتبر من العوامل التي             

سـوق لـلأوراق الماليـة      تعيق عملية جذب الاستثمارات الأجنبية ، ذلك أن وجود          
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مرتبط بالأسواق العالمية من خلال شبكة من المعلومات من شأنه أن يـؤدي إلـى               
  .زيادة التدفقات المالية للعملية الاستثمارية 

  
  :تقادم الأنظمة أو عدمها  -6

لم تواكب العديد من الأنظمة التغيرات الهيكلية التي حدثت فـي الاقتـصاد             
ة ، ناهيك عن التغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي          الليبي خلال الفترة الماضي   

، وليبيا وهي تبحث الآن عن زيادة الاستثمارات الأجنبية لا بد أن تواكب أنظمتهـا               
التحولات الاقتصادية العالمية وخاصة بعد قيام منظمة التجارة العالمية ، وقد صدر            

لسابق ، ولكـن     ا 1997نة  لس) 5( المعدل للقانون رقم     2003لسنة  ) 7(القانون رقم   
هناك حاجة للمزيد من تطويره لتحقيق الأهداف المرجوة منه في جذب الاستثمارات            
الأجنبية ، كما يجب تطوير الأنظمة ذات العلاقة كنظام العمل والأجور مثلاً ، كمـا               
أنه لا تزال هناك بعض الأنشطة ذات العلاقة بالاقتصاد بصفة عامة والاستثمارات            

  .تحتاج إلى إعداد ودراسة الأجنبية بصفة خاصة 
  الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الليبي : سادساً 

بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز المتاحة للاستثمار الأجنبي فـي ليبيـا ،            
والتي تعتبر بمثابة وسائل أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية ، فإن هناك بعـض             

لتي تساهم في جذب هذه الاستثمارات والتي تتمثـل فـي تـوافر             العوامل الأخرى ا  
  :العديد من فرص ومجالات الاستثمار في ليبيا ، ومن أهم هذه المجالات ما يلي 

  :القطاع الصناعي )1
  

يعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتـصادية          
ءاً هاماً من البناء الاقتـصادي فـي        وتنويع مصادر الدخل ، ويشكل هذا القطاع جز       

ليبيا ، حيث تبلغ مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمـالي              
  . )11( 2004عام % 31حوالي 

الأول : تميز النشاط الصناعي في ليبيـا بوجـود قطـاعين صـناعيين             يو
ثل في الصناعات الصناعات الأساسية كبيرة الحجم والتي تسيطر عليها الدولة ، وتتم
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البتروكيماوية والغاز ، حيث تعتمد هذه الصناعات على النفط والغاز ، كما تعتمـد              
 قطاع الـصناعات المتوسـطة       :على الأسواق الخارجية لتسويق منتجاتها ، الثاني      

والصغيرة والتي تتمثل منتجاتها في منتجات الـصناعات الغذائيـة ، وصـناعات             
غيرها من الصناعات ، ويعتبر هذا القطاع مملوكـاً         الخشب والمنتجات الورقية ، و    

للقطاع العام في الماضي ، والآن في طريقه إلى الخصخصة ، ويساهم في إنتـاج               
السلع التي يمكن أن تحل محل الواردات أو تأخذ طريقها إلى التصدير إلى الخارج ، 

اويـات ،   وتتمثل فرص الاستثمار الصناعي في ليبيا أساساً في صناعات البتروكيم         
وصناعة البلاستيك ، وصناعات الألمونيوم وصناعات المواد الغذائية والـصناعات          

  . الهندسية وغيرها 
    :القطاع المصرفي وقطاع التأمين) 2

  

توجد العديد من الفرص الاستثمارية بتأسيس الوحدات المـصرفية أو فـتح            
وفر ية الخارجية قد    فروع لبنوك أجنبية في ليبيا ، كما أن تواجد الوحدات المصرفي          

العديد من الخدمات المصرفية المتطورة ، ومنها توفير التسهيلات للإيداع وعمليات           
  .النقد الأجنبي المختلفة وتمويل التجارة 

وتتمثل صناعة التأمين في ليبيا إحدى العناصر الأساسية للنشاط الاقتصادي          
 ويمكن أن يؤدي الموقـع      والمالي ، وتعمل الدولة على تدعيم هذا القطاع وتطويره،        

الجغرافي الممتاز لليبيا إلى استقطاب الكثير من شركات التأمين العالمية لفتح مكاتب            
  . لتمثيلها كمركز لأنشطتها في دول المنطقة والشرق الأوسط 

   :القطاع السياحي) 3
يحظى القطاع السياحي بأهمية خاصة باعتباره أحد القطاعات التـي يمكـن            

 لزيادة وتنويع مصادر الدخل القومي ، حيث تتوافر في ليبيا العديـد             الاعتماد عليها 
من مقومات الجذب السياحي ، ومنها الموقع الاستراتيجي الهام ، إضافة إلى توافر              
البنية الأساسية الجيدة ، ووجود الكثير من الأماكن الترفيهيـة والآثـار التاريخيـة              

 مرت بها ليبيا ، ومن هنا تعتمد خطة    والحضارية التي تمثل الحضارات القديمة التي     
الدولة في تنمية هذا القطاع على زيادة الاستثمارات الموجهة له ، والعمـل علـى               
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جذب الاستثمارات الأجنبية ، وتتمثل أهم فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطـاع             
 القـرى  ، وإنـشاء     المنتجعاتالاستثمار في مجالات إقامة القرى السياحية ، وإقامة         

  . السياحية ، وإنشاء وإدارة الفنادق وغيرها من المشروعات السياحية 
  

  : القطاع الزراعي) 4
  

بالرغم من محدودية الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة فـي ليبيـا إلا أن             
هناك الكثير من مجالات الاستثمار في هذا القطاع ، ويأتي في مقدمتها إقامة مزارع              

لبيض ، وتعليب التمور ، ومزارع الأسماك ، والـصناعات          لتربية الدواجن وإنتاج ا   
السمكية وغيرها من الصناعات الغذائية لإشباع الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى           

  . الأسواق الخارجية 
نحو إطار ملائم لتطوير والاستفادة من تدفق الاستثمار الأجنبـي          : سابعاً  

  المباشر إلى الاقتصاد الليبي 
ضه من ملامح أساسية للاستثمار الأجنبـي المباشـر ،          في ضوء ما تم عر    

يمكننا استعراض مجموعة من المحاور المؤدية إلى تطوير والاستفادة مـن تـدفق             
قبل أن تقوم بذلك ، نود الإشارة       مباشر إلى الاقتصاد الليبي ، و     الاستثمار الأجنبي ال  

هـدف إلـى    إلى عدد من الاعتبارات لأخذها في الحسبان عند وضع أي برنـامج ي            
تطوير وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا ، وتتمثل هذه الاعتبـارات فـي              

  .)12(الأتي 
إن التطورات العالمية المتلاحقة كاتساع نطاق ظـاهرة عولمـة الإنتـاج             -

والتجارة ، وحركة رأس المال ، إلى جانب تحرير التجارة الدولية واتجـاه النظـام               
التكتل سيترتب عليها مزيداً من القدرات الإنتاجية والماليـة         العالمي نحو الاندماج و   

والتكنولوجية للشركات دولية النشاط ، ومزيداً من سيطرة هذه الشركات على حركة            
 الأمر الذي سيكون من الصعب معـه         ، التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر    

سياسات محلية مغايرة لهذا    على مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية أن تتبنى          
التيار المتسارع أضف إلى ذلك أن مثل هذه التطورات والمستجدات يمكنها إتاحـة             

  .  فرص أفضل لاقتصاديات الدول النامية إذا ما أحسن استغلالها 
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فق الاستثمار الأجنبي في بلد ما يتطلـب مـن          د إن تعظيم وكذلك الاستفادة من ت      -
 متوافقاً مع أهداف سياساته الاقتصادية والاجتماعيـة        ناحية أن يكون هذا الاستثمار    

ومحققاً لهذه الأهداف ، ومن ناحية أخرى أن يهيئ ذلك البلد لهذا الاسـتثمار كـل                
  . السبل اللازمة لاجتذابه 

والآن نتعرض إلى المحاور اللازمة لتطـوير والاسـتفادة مـن الاسـتثمار           
  : ، وذلك على النحو التالي الأجنبي المباشر الوارد إلى الاقتصاد الليبي 

الاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مـا           : أولاً  
تحقق من نتائج ايجابية لهذا البرنامج ، مع التدعيم المتواصل لها ، ويستدعي هذا              

  : المحور الإشارة إلى مجموعة من المتطلبات يتمثل أهمها في الآتي 
ر الاقتصاد القومي من كافة الاختلالات الهيكلية ، فضلاً تدعم مسيرة تحري -

عن تحريره من كافة القيود والإجراءات والقرارات الإداريـة التـي لا تـستدعيها              
  . اعتبارات اقتصادية 

  .استكمال برنامج الخصخصة  -
  .استكمال مشروعات إعادة تأهيل وتوسيع البنية الأساسية  -
 وتعديلاته بشأن تـشجيع اسـتثمار       1997نة  لس) 5(مراجعة القانون رقم     -

  الـوطنيين  رؤوس الأموال الأجنبية في ضوء أية تحفظـات يراهـا المـستثمرين           
  .الأجانب في هذا الشأن و

استمرار التطوير في قطاع الاتصالات باسـتكمال الأدوات والأسـاليب           -
  .التقنية الحديثة في هذا القطاع

ل على انجاز عمليات التـوازن فـي        استقرار السياسات الاقتصادية والعم    -
متغيرات النشاط الاقتصادي الأساسية سواء في الموازنة العامة للدولة أو في ميزان            

  .المدفوعات 
فة الوسائل الحديثة اللازمة    دعم وتطوير سوق الأوراق المالية ، وتوفير كا        -

  .لذلك
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نـاك أفـضليات    الصياغة المرشدة لنظام حوافز الاستثمار ، بحيث يكون ه        : ثانياً  
  :محددة في هذا الخصوص 

ويعني هذا المحور إتباع سياسة انتقائية في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر 
، بحيث تعطي الحوافز بشكل أكبر للأنشطة التي ترغـب الدولـة فـي اجتـذاب                
الاستثمار الأجنبي إليها ، ويستدعي ذلك مجموعة من المتطلبات التي يتعين توفيرها            

  : الأتي ، وتشمل
المطلـوب توجيـه    ربط الحـوافز بمـستوى الأداء فـي المـشروعات            -

  .الاستثمارات إليها
منح معاملة تفضيلية للاستثمارات في الأنشطة التي تنتج بغرض التصدير           -

  .مقارنة بتلك الموجهة أساساً للسوق المحلي 
اتها منح معاملة تفضيلية للاستثمار في الأنشطة التي تتصف بارتفاع علاق          -

  .التشابكية الأمامية والخلفية 
منح معاملة تفضيلية للاستثمارات التي تقدم برامج لتأهيل وتدريب العمالة           -

المحلية بما يمكن من رفع إنتاجيتها ، وكذلك القدرة على استيعاب التقنيـة الحديثـة               
  .القادمة مع هذه الاستثمارات 

 المكثفة للعمل بمـا يـؤدي      منح أفضلية في الأنشطة ذات الفنون الإنتاجية       -
  . إلى تخفيض البطالة 

منح أفضلية للأنشطة التي تعمل على استخدام المـواد الخـام المتـوفرة              -
  . محليا

تنظيم وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونيـة الخاصـة بالتعامـل مـع            :   ثالثاً  
  . الاستثمار الأجنبي المباشر 

  :لتالية ويستدعي هذا المحور اتخاذ الإجراءات ا
إعطاء المزيد من الاهتمام بكافة الجوانب التنظيمية محل التعامل مع الاسـتثمار             -

الأجنبي المباشر ، بما يمكن من القضاء على كافة أشـكال الـروتين والتعقيـدات               
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م الحد من مشكلة البيروقراطية التـي كثيـراً مـا يـشكو منهـا               ثالإدارية ، ومن    
  . جانب المستثمرون سواء المحليين أو الأ

إعداد كوادر من الإداريين والفنيين والمتخصصين في تقديم كافة أنواع النـصح             -
  .والتوجيه للاستثمارات الأجنبية المباشر 

وضوح وتسهيل الإجراءات القانونية محل التعامل مع تلك الاستثمارات ، وهو ما  -
م يستدعي عدم الخوض في أية تعقيدات من شـأنها عـدم وضـوح الرؤيـة أمـا                

  .المستثمرين الأجانب 
الاعتماد على التقنية الحديثة لتزويد المستثمرين الأجانب بأية معلومات وبيانـات            -

عن مختلف القطاعات الاقتصادية بما تساعدهم على اتخـاذ القـرارات المناسـبة             
  .للاستثمار 

  .اشرواتية للاستثمار الأجنبي المبتحقيق الاستقرار في البيئة المحلية الم: رابعاً 
  : ويتطلب هذا المحور ضرورة الاهتمام بما يلي 

تحقيق الاستقرار في البيئة الاقتصادية بما تشتمل عليه من اسـتقرار الـسياسات              -
  .الاقتصادية التي يتم في إطارها ممارسة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر 

ا الاسـتقرار   تحقيق الاستقرار في البيئة السياسية والاجتماعية ، بحيث يكون هذ          -
قوياً مشجعاً على التقدم بكل أبعاده ولعل في اسـتقرار البيئـة الـسياسية وتـوفير                
الحريات ووضوح واستقرار الحقوق والواجبات ما يساعد على جذب الاسـتثمارات           
الأجنبية المباشر المشار إليها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فـإن اسـتقرار                

 تنامي الإدراك بأهمية مـردود عمليـات الاسـتثمار          البيئة الاجتماعية سيساهم في   
الأجنبي المباشر على كافة أفراد المجتمع ، الأمر الذي سيطور حتماً مـن تـدفقات               

  . الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيا 
تحقيق الاستقرار في بيئة التشريعات المالية والضريبية بشكل عام ، هـذا إلـى               -

  .ل مع الاستثمار الأجنبي المباشر جانب ما يختص منها بالتعام
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مقومات نجاح سياسات واستراتيجيات دعم الاسـتثمار الأجنبـي         : ثامناً  
  المباشر في ليبيا 

هناك العديد من المقومات التي تؤدي إلى نجاح سياسات واستراتيجيات دعم           
   . )13(الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا ومن أهم هذه المقومات ما يلي 

   . ة على أعلى المستويات السياسية والتشريعية والتنفيذيةدارتوفر الإ) 1
تعتبر توفر هذه الإرادة العامل الأساسي لنجاح هذه الإستراتيجية بـشرط أن              

تترجم هذه الإرادة إلى خطوات تشريعية وتنفيذية تمهيداً لزيادة التدفق من الاستثمار            
وضع القوانين الملائمة لمثل هذا التدفق      الأجنبي ، فعلى المستوى التشريعي ، يجب        

، وفي مقدمتها قوانين حماية الملكية الفردية والفكرية ، وقوانين دعـم المنافـسة ،               
وقوانين الشركات ، وقوانين تحرير التجارة ورأس المال ، وقـوانين الخصخـصة             
وغيرها ، فمن هذه القوانين ما يوفر الأمان والـضمان للمـستثمر الأجنبـي بـأن                

تثماراته تتمتع بحماية تكفلها قوانين وضعتها السلطات التشريعية ولـيس مجـرد            اس
تدابير يمكن أن تتغير في أي وقت ، كما أن هذه القوانين تدل على تمـسك الدولـة                  

 لجذب الاستثمار الأجنبي ، وعلـى        واضحة  بتنفيذ إستراتيجية  ياتهاعلى أعلى مستو  
 تحويل هذه التشريعات إلى إجـراءات       المستوى التنفيذي يجب على الدولة أن تكفل      

  .تنفيذية تسهل وتحمي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 
وينبغي أن تكون هذه القوانين والإجراءات واضحة ومـستقرة ، وأن تـوفر             
الشفافية اللازمة التي تشجع المستثمر الأجنبي ، كما يجب عليها إقرار وتنفيذ سياسة             

م السيطرة على مستوى التضخم مع استقرار سـعر         اقتصادية كلية مستقرة بحيث يت    
الصرف بعد أن يتم تحريره ، بحيث يعكس القدرة الشرائية للعملة المحلية ، ويؤدي              
تحقيق هذه الأهداف إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الأجنبي المباشر            

  . ، وهو الأمر الذي يساهم في دعم تدفق هذا الاستثمار 
    .لأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها من تدفق الاستثمار الأجنبيتحديد ا) 2

تمثل الحوافز المشجعة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عبئاً اقتصادياً          
ومالياً ، ومن ثم يجب أن يكون المردود الاقتصادي لهذا التدفق أكثر مـن الأعبـاء              
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عفاء من الضرائب والرسـوم وتقـديم       المالية وتعتبر هذه الأعباء ، المتمثلة في الإ       
التسهيلات المالية الأخرى ، بمثابة خسارة مالية للخزانة العامـة ، وبالتـالي فـإن               
المكاسب النهائية لهذا التدفق يجب أن تفوق هذه الخسائر ، وإلا فلا داعي لدعم هذا               
التدفق ، ويجب أن تكون الأهداف الموضوعة واضحة ومحددة ، سواء أكانت تتمثل             
في زيادة الصادرات ، أو إشباع السوق المحلي ، أو زيادة الكفاءة الاقتـصادية ، أو      

 هو تحديد نوعيـة الاسـتثمار       منهااستثمار واستغلال الموارد الطبيعية ، والغرض       
الأجنبي الملائم لتحقيق كل هذه الأهداف فالاستثمار الأجنبي المباشر الذي يطمح إلى    

تلف عن ذلك الذي يسعى إلى زيادة الـصادرات ،          إشباع حاجات السوق المحلي يخ    
وكلاهما يختلف عن ذلك الذي يهدف إلى استغلال الأيدي العاملة المحلية الرخيصة            

 كما أن تحديد الهدف من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر يـؤدي إلـى               .وغيرها  
 نوعيـة   اً عاماً مجرداً ، بل يتجه إلى      ــتحديد الحوافز المقدمة بحيث لا يكون هدف      

الاستثمار الذي يُراد تدفقه طبقاً للهدف الاقتصادي المعلن ، بينما تكون هذه الحوافز             
  .موجهة ، مما يحقق الهدف بأقل تكلفة ممكنة على الخزانة العامة 

أن تكون سياسة دعم الاستثمار الأجنبي المباشر مكملة لسياسة دعم الاستثمار           ) 3
  :ست متنافسة أو متناقضة معها، وليالمحلي ، وخاصة القطاع الخاص 

ويعني ذلك النظر إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيـا باعتبـاره             
عملية مؤقتة لحين زيادة الاستثمار المحلي كماً ونوعاً ، بحيث يستطيع قيادة عمليـة              
النمو الاقتصادي ، إذ أن الاعتماد الكلي أو شبه الكلي علـى الاسـتثمار الأجنبـي                

ر يولد مخاطر على الاقتصاد الوطني ، وخاصة في حالة الأزمات الاقتصادية            المباش
المحلية والعالمية ، وعلى ذلك فيجب أن تكون إستراتيجية دعم الاستثمار الأجنبـي             
المباشر متماشية مع إستراتيجية دعم الاستثمار المحلي ، بحيث ينخفض على المدى            

ل نقل التكنولوجيا مثلاً ، ويتطلـب       الطويل ويظل في حدود ضيقة ومحدودة في مجا       
هذا عدم التمييز في التعامل بين الاستثمار المحلي الخـاص والاسـتثمار الأجنبـي              
المباشر سواء من ناحية التخفيضات الجمركية أو الضريبية أو تقـديم التـسهيلات             

ؤدي إلى  يالمالية وغيرها ، أي أن سياسة دعم الاستثمار الأجنبي المباشر يجب ألا             
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وب الاستثمار المحلي ، بل أن تعمل على زيادة هذا الاسـتثمار حتـى تكـون                هر
  . المحصلة النهائية هي زيادة في الاستثمار المحلي وليس العكس 

  .إيجاد التكامل الوثيق بين فروع الشركات الأجنبية ومعدات الإنتاج المحلي ) 4
 أهداف التنمية   لا يمكن لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أن ينجح في تحقيق         

الاقتصادية في ليبيا ، إلا إذا كان هناك ارتباط بين وحدات الإنتاج المحلية ومثيلاتها              
التابعة للاستثمار الأجنبي المباشر ، فانتفاع وحدات الإنتاج المحليـة مـن التقنيـة              
الحديثة ووسائل الإنتاج والإدارة المتطورة هو العامل الرئيسي في تحقيـق الأثـر             

 زيـادة    في  وتتمثل نبي المباشر على الاقتصاد الليبي     لتدفق الاستثمار الأج   الإيجابي
كفاءة عوامل الإنتاج ، نتيجة تطبيق أحدث وسائل الإنتاج والتكنولوجيا المتطورة ،            
أهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من زيادة تدفق هذا الاستثمار ويعد نجاح الدولة في              

العوامل في تحقيق أهداف إيجابيـة مـن تـدفق          خلق هذا الترابط والتعاون من أهم       
  .الاستثمار الأجنبي المباشر 

ربط سياسة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالـسياسة الاقتـصادية العامـة            ) 5
  . للدولة

يجب أن تكون هذه السياسة رافداً لتحقيق الأهداف الاقتصادية العليا ، ويعني              
جنبـي المباشـر معزولـة عـن الـسياسة          ذلك ألا تكون سياسة دعم الاستثمار الأ      

الاقتصادية الكلية ، وهذا يتطلب تحديد القطاعات التي ترغب الدولـة فـي جـذب               
 المباشر إليها ، والأهداف المراد تحقيقها في كل قطاع والوسائل           يالاستثمار الأجنب 

المطلوبة ، وإستراتيجية جذب الاستثمار بما في ذلك خصخصة كل هذه القطاعـات             
ء منها ، وما إلى غير ذلك أي أنه من الضروري ربط التنميـة القطاعيـة                أو أجزا 

بسياسة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما يتطلـب ذلـك تحديـد القطاعـات               
الاقتصادية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية بحيث تساعد على نجاح هذه السياسة             

جنبي المباشر على هذه القطاعات بأقل تكلفة ، خاصة إذا اقتصر توجيه الاستثمار الأ      
أو الصناعات فقط ، وهو ما يعني اعتماد سياسة تراعي نوعية الاستثمار الأجنبـي              
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المباشر  ، وليست فقط كمية الاستثمار الأجنبي المباشر المراد جذبه لتحقيق أقصى             
  .  وبأقل تكلفة على الخزانة العامة يقدر من الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطن

تحسين مناخ الاستثمار العام وخلق فرص للاستثمار تستطيع جذب الاسـتثمار           ) 6
  :الأجنبي المباشر 

اخ الاسـتثمار فـي ليبيـا ، اسـتقرار الـسياسة            ــــيتطلب تحسين من  
الاقتصادية الكلية ، بما في ذلك استقرار السياسة الماليـة والنقديـة والـتحكم فـي                

ار ، بما في ذلـك إنتـاج سياسـة          ـــــالتضخم ، كما أن خلق فرص للاستثم      
الخصخصة يؤدي إلى دعم جهود الدولة في نجاح سياستها لجذب الاستثمار الأجنبي            

  ) ) .      1(أنظر الشكل رقم ( المباشر 
معرفة الدوافع التي يسعى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحقيقها حتـى يـتم             ) 7

  :التركيز على واحد أو أكثر من هذه الدوافع 
هناك ثلاثة دوافع أساسية تمثل أهم دوافع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ،              

أولها هو استغلال واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة في البلد المـضيف ، وهـذه              
تشمل كل أنواع الموارد بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي وغيرها ، والدافع الثاني              

من أجل تعزيز الصادرات من الدول التي تُعـد         هو البحث عن الأسواق الجديدة أما       
مقراً لهذا الاستثمار أو إنشاء فروع للصناعات في الدولة المضيفة لإشباع الـسوق             
المحلي ، ويعتمد تعزيز الصادرات أو إنشاء وحدات إنتـاج فـي البلـد المـضيف              

قـر  بالدرجة الأولى على تكلفة الإنتاج من ناحية وعلى تكلفة التصدير من دولة الم            
إلى دولة السوق من ناحية أخرى ، ففي الدول التي تتبع سياسة إحـلال الـواردات                

رض عيلجأ الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إنشاء فروع للإنتاج في الدولة المضيفة ب           
 أمـا فـي      ، الالتفاف على القيود التي تفرضها الدولة المضيفة على هذه الواردات         

اردات فقد يتجه الاستثمار إلى التصدير من دولـة         الدول التي تتبع سياسة تحرير الو     
المقر إلى الدولة المضيفة ، حيث أن التكلفة هي العامل الرئيسي الذي يقرر اعتمـاد           
أي من النهجين ، ويتمثل الدافع الثالث للاستثمار الأجنبي في السعي إلـى تحـسين               

فة الإنتـاج عـن     الفرص التنافسية لمنتجاته على المستوى العالمي وذلك بتقليل تكل        
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طريق توزيع وحدات الإنتاج أو جزء منها في دول ذات تكلفة منخفضة ، وخاصـة    
فيما يتعلق بتكلفة العمالة في ظل وجود عمالة مدربة ورخيصة نسبياً فـي الـدول               
المضيفة مقارنة بدولة المقر التي غالباً ما تكون دولة متقدمة ، ومن أهم الصناعات              

  .ارات وصناعة الأجهزة الالكترونيةناعة السيالتي انتهجت هذا النهج ص
توفر خريطة استثمارية واضحة لأهم المشاريع المطروحة للاستثمار الأجنبـي          ) 8

المباشر والقطاعات التي تشملها والأهداف المطلوب تحقيقها والخـدمات المتـوفرة           
  :لخدمة هذه الاستثمارات

تاحـة وحجمهـا     يعني ذلك تعريف المستثمر الأجنبـي بـأهم الفـرص الم          
والقطاعات الرئيسية المراد تنميتها ، فالمعرفة هي أهم عنصر يجب علـى الدولـة              
توفيرها للاستثمار الأجنبي المباشر من أجل دعم هذا التـدفق ، وتعـد الخـرائط                
الاستثمارية عنصراً رئيسياً في جهود الدولة للترويج لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي           

ه الجهود إبرام الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية لتسهيل        المباشر ، كما تشمل هذ    
تدفق الاستثمار الأجنبي عن طريق تقديم التسهيلات ، ومن أهمها إلغـاء الازدواج             
الضريبي وتسهيل إعادة انتقال الإرباح ورأس المال وغيرها ، وإقامـة المعـارض             

دمات المتوفرة لخدمـة هـذه      التي تبين الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة والخ      
  . الفرص

  
تعزيز التنمية البشرية وخاصة إصلاح قطاع التعليم بما يتماشـي ومتطلبـات            ) 9

  :السوق من العمالة المدربة في مختلف التخصصات 
يلعب توفير الأيدي العاملة المدربة والرخيصة نسبياً مقارنة مع مثيلتها فـي            

 تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيـا ،         الدول المجاورة دوراً أساسياً في زيادة     
حيث تمثل العمالة الماهرة عنصراً مهماً من تكلفة الإنتاج ، وبالتالي من الاسـتثمار              
الأجنبي ، وخاصة ذلك الاستثمار الذي يهدف إلى المنافسة في الأسواق المحليـة ،              

ير العمالـة   حيث يسعى إلى خفض هذه التكلفة عن طريق عدة وسائل من أهمها توف            
المدربة والرخيصة نسبياً ، كما ينبغي على الدولة الاهتمام بنظام التعليم والتـدريب             
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بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية من جهة والاستثمار الأجنبي المباشر مـن             
  .جهة أخرى 

  : إعداد خطة للترويج للجذب الاستثمار الأجنبي المباشر) 10
ث مراحل ، تتضمن الأولى الدعاية والترويج       إن خطة الترويج تتكون من ثلا     

، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدوليـة وعقـد لقـاءات مـع                
 وتشمل المرحلـة الثانيـة خلـق        .المستثمرين وإبرام الاتفاقيات مع مختلف الدول       

ت الاستثمار ، بما في ذلك إيجاد الفرص المواتية والمشجعة للاستثمار فيها والقطاعا           
ناء المؤسسات وإصدار القوانين    بالتي يمكن لها أن تجذب هذه الاستثمارات ، وذلك ب         

 أما المرحلة الثالثة فتمثل في المحافظة علـى         .المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر     
الاستثمارات القادمة عن طريق توفير الخدمات اللازمة والبنيـة التحتيـة الحديثـة             

ع على بقاء هذه الاستثمارات وعدم هروبها ، ممـا          وغيرها من الخدمات التي تشج    
يشجع بالتالي على قدوم استثمارات إضافية بفضل الجهـود القائمـة لخدمـة هـذه               

 وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية يجب         .) 1( الشكل رقم    ،الاستثمارات  
لإعلام أن تشمل جميع القطاعات ذات الصلة ، بما في ذلك القطاع الخاص ووسائل ا             

بالإضافة إلـى    المختلفة والمكاتب التجارية في الخارج والمكاتب الشعبية وغيرها ،        
ذلك يجب أن تتوفر البيانات والمعلومات والخرائط الاستثمارية المفصلة التي توضح           
أرقام وبيانات عن الاقتصاد الوطني ، والقطاعات الرئيسية وأرقام النمو الاقتصادي           

لمخصصة وغيرها، على أن تكون هذه الجهود تحت إشراف         ، وحجم الاستثمارات ا   
وتنسيق هيئة متخصصة مثل هيئة تشجيع الاستثمار أو أمانة التخطيط أو أية جهـة              
أخرى تتوفر فيها الإمكانيات المادية والبشرية والقانونية التي تسمح لها بالحـصول            

  .على البيانات والأرقام والتنسيق مع مختلف القطاعات الأخرى 
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الاعتماد على سياسة تقديم الحوافز والإعفاءات الموجهة بدلاً من الإعفاءات          ) 11
   :والحوافز العامة

لما كانت الحوافز والإعفاءات التي توفرها الدولـة تمثـل تكلفـة يتحملهـا              
الاقتصاد الوطني ، وخاصة الميزانية العامة للدولة ، وسعياً إلى تحقيـق مـردوداً              

ن الدول إلى ربط هذه المزايا والحوافز والإعفاءات بقطاعات         إيجابي ، تتجه كثيراً م    
معينة تتميز فيها بميزة نسبية ، بحيث تعود نتيجة هذه القطاعات بأعظم الفائدة على              

  .البنية الاقتصادية الشاملة 
  الخاتمة والتوصيات: تاسعاً 

  

لال ركزت الورقة على تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا خ          
 ، لكي يتم تحديد العوامل المؤثرة علـى هـذه الاتجاهـات ،              2004-2000الفترة  

وبالتالي اقتراح السياسات التي تساعد على تحسين مناخ جذب الاستثمارات الأجنبية           
  .يبي لل الاقتصاد االمباشرة إلى

ولقد تبين من التحليل بأن ليبيا تعاني من تدني في حجم الاستثمارات الأجنبية             
باشرة ، ولتصحيح هذا الوضع ينبغي اتخاذ عدة إجراءات على مستوي اسـتقرار          الم

السياسة الاقتصادية الكلية ، وتحسين الإطار التشريعي من أجل دعم تدفق الاستثمار            
الأجنبي المباشر ليصل إلى الحجم الذي ينسجم مع الإمكانيات الاقتصادية للاقتصاد           

ي انبثقت من أولويات محلية تركزت فـي        الليبي ، فقد نفذت بعض الإصلاحات الت      
معظمها على استقرار السياسة الاقتصادية ، وإصدار وتعديل بعض القـوانين ذات            

 ولكن عملية الإصلاح كانت مبنيـة علـى خطـوات           .العلاقة بالاستثمار الأجنبي    
متعاقبة ولم تكن ضمن برنامج شامل ذي إطار زمنـي محـدد ، كمـا أن سياسـة                  

خصخصة بعض القطاعات لا تزال تسير ببطء على الـرغم          الخصخصة ، وخاصة    
من ظهور بعض السلبيات ومنها مشكلة العمالة الزائدة ، وكان من شأن إبقاء بعض              
القطاعات بعيدة عن مشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر ، أن تلعب دوراً أيضاً فـي     

 فإن توسيع قاعـدة     وبالتالي،  تخفيض حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى ليبيا        
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مشاركة هذا الاستثمار في قطاعات مهمة مثل الـنفط والبنيـة التحتيـة والـسياحة        
  .يجابي على مجمل النشاط الاقتصاديوالتعليم وغيرها سيكون له مردود إ

كما لعبت بعض العوامل غير الاقتصادية دوراً معوقـاً لتـدفق الاسـتثمار             
عقيدات الإداريـة التـي تعرقـل أعمـال         الأجنبي المباشر ، وتأتي في مقدمتها الت      

المستثمرين ، وبالتالي ترفع تكلفة الاستثمار ، ممـا يـنعكس سـلباً علـى حجـم                 
استثماراتهم وبالرغم من وجود التزام على أعلى المستويات السياسية والاقتصادية ،           
فإن المشاكل تظهر عند المستويات الدنيا من الهيكل الإداري ، الأمر الـذي يعـوق            

 المباشرة إلى   ةهود الحثيثة التي تبذلها الدولة من زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبي         الج
   .الاقتصاد الليبي

وفيما يلي نقوم بعض التوصيات التي قد تساعد في دفع حركة الاسـتثمارات             
  :الأجنبية وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية ، وهي على النحو التالي 

ستقرار في القوانين والتشريعات ، وخصوصاً بعد أن تمت         العمل على تحقيق الا   ) 1
مراجعة وتحديث وتعديل بعض القوانين التواكب متطلبات المرحلة المقبلـة ، لمـا             
لذلك من أهمية في زيادة الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين ، إضافة إلى التعهد بعدم              

التي تطرأ على القوانين    إلحاق أي ضرر بالاستثمارات القائمة من إجراء التعديلات         
  .والتشريعات 

تأكيد مفهوم وسياسات التوجه للخارج ، والتركيز في الترويج على الـصناعات            ) 2
والمشروعات التي تعتمد على الأسواق المجاورة ، وبعـض الأسـواق الخارجيـة             
الأخرى في تصريف منتجاتها وخدماتها وذلك للتغلب على مشكلة محدودية الـسوق       

  . يتعلق بإقامة بعض المشروعات ذات الحجم الكبير المحلي فيما
إيجاد خطة استثمارية ، تتضمن مشروعات للصناعات التحويليـة تقـوم علـى             ) 3

استخدام الموارد والمواد الخام المحلية ، وبصفة خاصة من النفط والغاز الطبيعـي             
مما يشكل  ومنتجاتها ، وبالتالي تكون هناك ميزة نسبية في إقامة هذه المشروعات ،             

حافزاً لرؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة فيها ، فضلاً عن تحقيق التكامل الأمـامي      
  .يان الصناعي للاقتصاد الليبي نوالخلفي بين الصناعات المحلية مما يدعم هيكل الب
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العمل على توحيد المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الاستثمار تحـت مظلـة            ) 4
ا والحيلولة دون تعدد الجهات الرقابية والجهات المانحة        واحدة لضمان توحيد جهوده   

للتراخيص ، وبالتالي تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص وتسجيل          
  .المشاريع والحد من تكلفة هذه الإجراءات 

تعزيز النظام القضائي وإضفاء ثقة أكبر على عمله من خـلال إنـشاء محـاكم               ) 5
دي إلى الإسراع في البث في قضايا المنازعات عنـد          تجارية ومالية متخصصة تؤ   

  .وجودها 
تطوير دور المصارف بشكل يتيح له أن يلعب دوراً أكبر في عمليـة التنميـة               ) 6

الاقتصادية وتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية ، بحيث لا يقتصر على المـساهمة            
شاريع ذات الجـدوى    بتوفير قروض ، بل يمتد أيضاً إلى المساهمة بالملكية في الم          

  .الاقتصادية 
الرفع من كفاءة العاملين في الأجهزة العامة ، وتنظيم هذه الأجهزة بشكل يـضع         ) 7

حداً لكافة مظاهر البيروقراطية والفساد الإداري ، ويرفع من مستوى أداء الإدارات            
  .الرسمية 

المحلية مـن   تشجيع إقامة الروابط الأمامية والخلفية بين المشاريع والصناعات         ) 8
جهة ، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى ، لما لذلك مـن فوائـد                

  .تعميم المهارات والتكنولوجيا على المشاريع والصناعات المحلية 
الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة لتفعيل دور القطاع الخاص فـي النـشاط             ) 9

لتشوهات التي تعوق عمل آليـات      الاقتصادي ، واقتصار دور الدولة على معالجة ا       
  .السوق وحماية المنافع الاجتماعية

العمل على تطوير سوق المال وذلك من خـلال تفعيـل الإطـار التـشريعي               ) 10
والرقابي والمؤسسي بما يتفق والمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية الإفصاح بما يسهل           

  .التعامل بالأوراق المالية 
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ستمرار على برامج ترويج الاستثمار في ليبيا والتـي         ضرورة إضفاء صفة الا   ) 11
الفرص الاستثمارية والصناعات الواعدة والجاذبة للاسـتثمار       بتهدف إلى التعريف    

  .الأجنبي المباشر 
تكثيف جهود التعاون مع المنظمات الدولية التي لها دور في عمليات التـرويج             ) 12

لاستشارية مثـل الوكالـة الدوليـة       للمشروعات محل الاستثمار ، وتقديم الخدمات ا      
لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي ، والمؤسسة العربية لـضمان الاسـتثمار ،             
وكذلك جهاز الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية          

ك والبنك الدولي ، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب ترويج الأنشطة محل الاستثمارات وذل           
  .من خلال مكاتب التمثيل التجاري في مختلف دول العالم 

مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الأساسـية مـن شـبكات الطـرق              ) 13
والاتصالات والنقل والكهرباء والطاقة ، نظراً لأهميتها في ترويج وتحـسين بيئـة             

  .الأعمال وجذب رأس المال والاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي 
ويبقى أن نقول بأن الخطوات التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي            
المباشر في إطار توجيهات الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي ، والعمل علـى   
استيفاء متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، فضلاً عن الـشروع فـي              

سسية ، ستوفر البيئـة المناسـبة والمـساندة         تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤ    
للأنشطة الاقتصادية ، وتعمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبيـة إلـى             

  .الاقتصاد الليبي 
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  الهوامش والمراجع
  

حسن عبد المطلب الأسرج ، سياسات تنمية الاستثمار الأجنبي المباشـر إلـى             ) 1
  .12 ، ص 2005 ، ديسمبر 83، العدد الدول العربية ، بنك الكويت الصناعي 

هيكل عجمي جميل ، الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامية الحجم            ) 2
، 32والاتجاه والمستقبل ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، العدد           

   .9 ، ص 1999الطبعة الأولى ، 
دات الاستثمار الأجنبي المباشـر     د حسن رفدان المردجهوج ، اتجاهات ومحد      .أ  ) 3

تطـوير الإدارة   : في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤتمر الاستثمار والتمويـل           
 –العربية لجذب الاستثمار ، المنظمة العربية للعلـوم الإداريـة ، شـرم الـشيخ                

  .57 ، ص 2004 ديسمبر 8-5جمهورية مصر العربية 
 واقعها وآفاقها في ظل النظام العـالمي        :تشام فاروق ، الاستثمارات العربية      . د) 4

تطوير الإدارة العربية لجـذب الاسـتثمار ،        : الجديد ، مؤتمر الاستثمار والتمويل      
   .37مرجع سبق ذكره ، ص 

حسن عبد المطلب الأسرج ، سياسات تنمية الاستثمار الأجنبي المباشـر إلـى             ) 5
   .24الدول العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص 

المباشر في القطـاع    . ول على بيانات عن الاستثمارات الأجنبي       يصعب الحص ) 6
النفطي من الجهات الرسمية ، لذا فقد تم التركيز في هـذه الورقـة علـى تحليـل                  

  .الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير النفطية 
 عامـاً ، التحـولات الـسياسية        30مجموعة من الأساتذة ، ليبيا الثـورة فـي          ) 7

 ، الطبعة الثانية ، الدار الجماهيرية للنشر        1999-1969قتصادية والاجتماعية   والا
  225 ، ص 1999والتوزيع والإعلان 

 ،  2004المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، مناخ الاستثمار في الدول العربية           ) 8
   .35ص 

ة فـي   اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، مسح للاتجاهات الاقتصادية والاجتماعي        ) 9
   .45 ، ص 2005 ، أبريل 2004- 1990ليبيا 
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حسني مهران ، الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وإمكانيات تطويره فـي            ) 10
   .33 ، ص2000ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدولية ، يوليو 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، سياسات جذب الاستثمار الأجنبي          ) 11
   .21 ، ص2003 في منطقة الأسكوا ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، ينياشر والبالمب
  

  
 


